
	
	

 اقتراح قانون معجل مكرر 
  من قانون ١٠٨یرمي إلى اضافة فقرة إلى المادة 

	اصول المحاكمات الجزائیة
	
	مادة وحیدة:  
 
، الفقرة 2/8/2001تاریخ  328من قانون اصول المحاكمات الجزائیة رقم  ١٠٨ولاً: تضُاف إلى المادة أ

	التالیة: 
	

ن مدة التوقیف المحدَّدة أعلاه في متن مذكرة التوقیف أو القرار القضائي الذي قضى بھ ویطُلقَ سراح  "تدوَّ
ا عند انقضاء ھذه المدة ما لم یكن موقوفاً بداع آخر ودون الحاجة لأي اجراء قضائي أو إداري، الموقوف فور

	."ام بالنسبة لقرار المنع من السفروترُاعى نفس الاحك
	

	یعمل بھذا القانون فور نشره في الجریدة الرسمیة.  ثانیاً:
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	الأسباب الموجبة 
	
	من قانون اصول المحاكمات الجزائیة على الآتي: ١٠٨تنص المادة  

"ما خلا حالة المحكوم علیھ سابقا بعقوبة مدتھا سنة على الاقل، لا یجوز ان تتعدى مدة التوقیف في الجنحة 
	شھرین یمكن تمدیدھا مدة مماثلة كحد اقصى في حالة الضرورة القصوى.

لدولة والجنایات ذات الخطر الشامل وحالة الموقوف ما خلا جنایات القتل والمخدرات والاعتداء على أمن ا
ن تجدیدھا لمرة المحكوم علیھ سابقا بعقوبة جنائیة، لا یجوز ان تتعدى مدة التوقیف في الجنایة ستة اشھر، یمك

لقاضى التحقیق ان یقرر منع المدعى علیھ من السفر مدة لا تتجاوز الشھرین في الجنحة 	واحدة بقرار معلل
	لجنایة من تاریخ اخلاء سبیلھ أو تركھ"والسنة في ا

	
نظرًا لكون المادة المذكورة قد حددت مدى زمني لمذكرة التوقیف ھو شھرین في الجنحة وستة اشھر في 

	الجنایة،
ولما كان الموقوف یبقى قابعًا في السجن بانتظار صدور قرار بتخلیة سبیلھ عند انقضاء المدة الأصلیة أو 

	الممددة.
لا یجیز تحت أي سبب ان تزید مدة التوقیف عن المدد المحددة فیھا الأمر الذي  ١٠٨ولما كان نص المادة 

	یحصل فعلا بسبب تأخر الإجراءات القضائیة أو تعقیداتھا، ما یؤدي إلى حجز حریة الموقوف دون وجھ حق.
تدوین مدة التوقیف المقررة في متن  ولما كان الحل العملي لتنفیذ ھذه المادة القانونیة ھو اضافة فقرة توجب

مع المعاییر الدولیة  ١٠٨مذكرة التوقیف الذي یصدرھا المرجع القضائي، وذلك لكي ینسجم تطبیق المادة 
والداخلیة لحقوق الموقوفین ولحقوق الإنسان بشكل عام، ولتكون حریة الإنسان ھي المبدأ والتوقیف ھو 

الدستور اللبناني الأمر الذي یستتبع وضع تحدید صارم لھذا الاستثناء من  ٨الاستثناء وفق ما تكرسھ المادة 
	بحیث تعود ھذه الحریة، وفور انقضاء الاستثناء، إلى السریان دون قید أو شرط.

عینھا  ١٠٨عتبارات یقتضي ان تحكم قرار منع المدعى علیھ من السفر الذي إجازتھ المادة ولما كانت ذات الا
	ار ان ھذا القرار ایضا یحد من الحریة الشخصیة. لمدة محددة، على اعتب

	
ه الاسباب یھدف اقتراح القانون المرفق الى الحؤول دون أن یستمر التوقیف او منع السفر فعلیا لأكثر من ذلھ

، نائیانـثـاست، فالتوقیف الاحتیاطي او المنع من السفر ھما تدبیران جد ١٠٨المدد المحددة في متن المادة 
تجاوزا المھلة المحددة قانونا، الأصلیة والمجددة عند الاقتضاء، ان یؤدي الى قلب قرینة ویخشى اذا ما 

	البراءة المسلم بھا كمبدأ في میدان الجزائي قانونا وعلما واجتھادا.
 

	لـــــــــــــذلــــــــــــك
 

ر المُرفقَ  ل المُكرَّ 	على أمل مناقشتھ وإقراره.أتقدَّم من المجلس النیابي الكریم باقتراح القانون المُعجَّ
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	جانب دولة رئیس مجلس النواب الموقَّر

	من النظام الداخلي لمجلس النواب 110مذكرة عملاُ بأحكام المادة 
ر)(تبریر صفة الا 	ستعجال المُكرَّ

	
ر المُرفقَ یھدِ              ل المُكرَّ من قانون اصول  ١٠٨ف إلى تفعیل احكام المادة لما كان اقتراح القانون المُعجَّ

الي تحقیق غایة المشرع التي المحاكمات الجزائیة واخراجھا من غیاھب النسیان والتطبیق الاستنسابي وبالت
أن الحفاظ على حریة الناس التي ، و٢٠٠١/  ٣٢٨ھا منذ اقرار قانون اصول المحاكمات الجزائیة رقم اراد
ر صفة لدستور ھو أولویة الأولویات ولا یحتمل أي تأخر امن ا ٨انتھا المادة ص و تأجیل، وكل ذلك یبُرِّ
ر لھذا الاقتراح.    الا 	ستعجال المُكرَّ
	

	لـــــــــــــذلــــــــــــك
	

ل  ر المُرفقَ على مجلس النواب في أوِّ ل المُكرَّ جئنا بمذكرتنا ھذه طالبیِْن من دولتكم طرح اقتراح القانون المُعجَّ
	من النظام الداخلي. 112و  110و  109جلس الكریم إقراره وفق المواد جلسة یعقدھا، راجیْن من الم
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